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﴿﴾  

  صدق االله العظيم

 ]١١٤طه، من الآية سورة [



  شكر وتقدير
 رسول االله  سيدنا  والصلاة والسلام على  الذي بنعمته تتم الصالحات،الحمد الله

ومن شَكَر فَإِنَّما : (وله تعالىمحمد خير البرية، وسيد البشرية، وانطلاقاً من ق
 فأول الحمد الله أن وفقني لإتمام هذا ]٤٠الآية : سورة النمل[)يشْكُر لِنَفْسِهِ

ت أخطأفإن أصبت فمن االله وإن  البحث حتى خرج بهذه الصورة التي عليها؛
  .فمن نفسي

 إلى والاحترام، وبالغ التقدير الامتنان إذ أتقدم بخالص الشكر وعظيم وإنني
 أستاذ ،  أستاذي

، سابقاً –الطلاب  الشريعة الإسلامية بالكلية ووكيل كلية الحقوق لشئون
 وذلك لقبوله الإشراف على ،والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

علي بالنصح والإرشاد ومد يد العون  جهده ووقته، ولم يبخل لي، فبذل رسالتي
  . أقوى وأحسن صورةفيوالمساعدة لإخراج هذا البحث 

  .فأسأل االله أن يحفظه ويبارك فيه، ويديمه منارة للعلم يستنير بها طلبة العلم
  :  لجنة المناقشة كل منعضوي إلى والتقديربالشكر قدم كما أت

–كلية الحقوق –شريعة الإسلامية  أستاذ ال 
  .جامعة المنوفية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 – وعميد كلية المدني أستاذ القانون 
 جهودهما الطيبة، فيالشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر فبارك االله 

فجزاهم االله خير  هذا علماً وفائدة، بحثيدت  زاوالتيوإرشاداتهم القيمة، 
  .جزاء

ولا أنسي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني ووفر وقدم لي 
  .كافة المعلومات القيمة في كتابة رسالتي

 التوفيق ولى واالله



  فهرس المحتويات

  رقم الصفحة  العنوان
  أ  المقدمة  
  ج   أسباب اختيار الموضوع:أولاً  
  د  أهمية الموضوع: انياًث  
   ه  الدراسات السابقة: ثالثاً  
  و  طبيعة الدراسة الحالية ومميزاتها: رابعاً  
  و  منهج البحث: خامساً  
  ز  خطة البحث: سادساً  

 
 

١٤ – ١  

 في الفقـه    التاريخي للقبض والتسليم   التطور   :المبحث الأول 
  الإسلامي والقانون المدني

٢  

  ١١   القبض وعلاقته بالعقد في الفقه الإسلامي:المبحث الثاني
 

 
١٨٩ – ١٥  

  ١٥  تمهيد وتقسيم  
 


 

١١٦ – ١٦   

فهوم القبض وأهميته في العقود في الفقـه        م: المبحث الأول 
  الإسلامي والقانون المدني

١٧  



  رقم الصفحة  العنوان
عريف القبض في العقـود فـي الفقـه         ت: المطلب الأول   

  الإسلامي والقانون المدني
١٨  

  ٢٤  الألفاظ ذات العلاقة بالقبض: المطلب الثاني  
  ٢٤   الحيازة-١  
  ٢٥   التسليم-٢  
  ٢٧  لمناجزة ا-٣  
  ٢٧   اليد باليد-٤  
  ٢٨   هاء وهاء-٥  
  ٢٩   القضاء والاقتضاء-٦  
  ٣٠   التخلية-٧  
  ٣١   التقدير-٨  
همية القبض في العقـود فـي الفقـه         أ: المطلب الثالث   

  الإسلامي والقانون المدني
٣٢  

أركان القبض التقليدي والالكترونـي     : الفرع الأول   
  في الفقه الإسلامي

٣٩  

  ٤١  شروط القبض في الفقه الإسلامي:  الثانيالفرع  
أنواع القبض وعلاقته بالتسليم فـي الفقـه        : المبحث الثاني 

  الإسلامي
٦٣  

أنـواع القـبض والتـسليم فـي الفقـه          : المطلب الأول   
  الإسلامي

٦٣  



  رقم الصفحة  العنوان
  ٦٣  القبض من حيث قوة أثره وضعفه: أولاً  
  ٦٥  القبض باعتبار الإتمام والنقص: ثانياً  
  ٦٨   القبض باعتبار الإذن فيه:ثالثاً  
  ٦٩  القبض باعتبار الحقيقة والحكم: رابعاً  
القبض وعلاقتـه بالتـسليم فـي الفقـه       : المطلب الثاني   

  الإسلامي
٧٢  

  ٧٣  التسليم في الفقه الإسلامي : الفرع الأول  
  ٧٧  القبض في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني  

ومكانه وزمانه فـي    كيفية القبض والتسليم    : المبحث الثالث 
  الفقه الإسلامي والقانون المدني

٨٢  

كيفية القـبض فـي الفقـه الإسـلامي         : المطلب الأول   
  والقانون المدني

٨٢  

كيفية قـبض المنقـول فـي الفقـه         : الفرع الأول   
  الإسلامي والقانون المدني

٨٣  

كيفية قبض العقار في الفقه الإسلامي      : الفرع الثاني   
  والقانون المدني

٩٥  

كان وزمان ونفقات القبض في الفقـه       م: المطلب الثاني   
  الإسلامي والقانون المدني

٩٩  

القبض والتـسليم فـي الفقـه       زمان  : الفرع الأول   
  الإسلامي والقانون المدني

٩٩  



  رقم الصفحة  العنوان
القبض فـي الفقـه الإسـلامي       مكان  : الفرع الثاني   

  والقانون المدني
١٠٧  

لفقـه  فقة القبض والتـسليم  فـي ا       ن: الفرع الثالث   
  الإسلامي والقانون المدني

١١٢  

 
 

١٨٩ – ١١٧  

  ١١٨   العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية:المبحث الأول
القبض في عقـد القـرض فـي الفقـه          : المطلب الأول   

  الإسلامي
١١٩  

  ١٢٣   الهبة في الفقه الإسلاميالقبض في عقد: المطلب الثاني  
القبض في عقـد العاريـة فـي الفقـه          : المطلب الثالث   

  الإسلامي
١٣٨  

  ١٤٢   العقود التي يشترط القبض فيها لصحتها:المبحث الثاني
لقبض في عقد الـصرف فـي الفقـه         ا: المطلب الأول   

  الإسلامي
١٤٢  

  ١٤٧  بيع الأموال الربوية في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني  
  ١٥٢  القبض في عقد السلم في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث  

  ١٥٨  العقود التي يشترط القبض في لزومها: المبحث الثالث
القبض في عقـد الـرهن فـي الفقـه          : المطلب الأول   

  الإسلامي
١٥٨  



  رقم الصفحة  العنوان
  ١٦٧  القبض في عقد الهبة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني  

للقبض المعاصـر عبـر الوسـائل       طبيقات  ت: المبحث الرابع 
  الالكترونية الحديثة

١٧٣  

المفهوم الفقهي للعقد الالكترونـي فـي       : المطلب الأول   
  الفقه الإسلامي

١٧٥  

عريف القبض الإلكتروني فـي الفقـه       ت: المطلب الثاني   
  الإسلامي

١٧٨  

  ١٨٢  سمات القبض الالكتروني: المطلب الثالث  
 الائتمـان أنموذجـاً     القبض في بطاقـة   : المطلب الرابع   

  للصور المستحدثة للقبض الالكتروني في الفقه الإسلامي
١٨٥  

  ١٨٥  تعريف بطاقة الائتمان في اللغة والاصطلاح: أولاً  
  ١٨٦  أنواع بطاقة الائتمان المصرفية: ثانياً  
  ١٨٦  حكم القبض بالبطاقة المصرفية: ثالثاً  

 
 

٢٨٦ – ١٩٠   

 


 

٢٤٩ – ١٩١   

  ١٩٢  الضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني: المبحث الأول
  ١٩٢  تعريف الضمان في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  
  ١٩٦  ن في الفقه الإسلاميأسباب الضما: المطلب الثاني  



  رقم الصفحة  العنوان
القواعد الفقهية التي تحكم الضمان فـي       : المطلب الثالث   

  الفقه الإسلامي
٢٠٨  

  ٢٠٨  عريف القاعدة لغة واصطلاحاًت: الفرع الأول  
عض القواعد الفقهية لأحكام الضمان     ب: الفرع الثاني   

  في الفقه الإسلامي
٢١١  

  ٢١٨  فقه الإسلامي القبض الناقل للضمان في ال:المبحث الثاني
  ٢٢٥   نقل الملكية في العقود في الفقه الإسلامي:المبحث الثالث
رتباط التصرف في المملوكات بالقبض فـي        ا :المبحث الرابع 

  الفقه الإسلامي
٢٢٧  

التصرف فـي المعاوضـات قبـل       : المطلب الأول   
  القبض في الفقه الإسلامي

٢٢٧  

بض فـي   التصرف في المبيع قبل الق    : الفرع الأول   
  الفقه الإسلامي

٢٢٧  

في المبيع بغير البيع قبـل      التصرف  : الفرع الثاني   
  القبض في الفقه الإسلامي

٢٣٥  

التصرفات في غير المعاوضـات قبـل       : المطلب الثاني   
  القبض في الفقه الإسلامي

٢٣٨  

التصرف في الديون قبل القـبض فـي        : المطلب الثالث   
  الفقه الإسلامي

٢٤٥  

 
 

٢٨٦ – ٢٥٠  



  رقم الصفحة  العنوان
لهلاك الكلي للمبيع قبل القبض وبعـده فـي         ا: المبحث الأول 

  الفقه الإسلامي
٢٥١  

الات الهلاك الكلي للمبيع قبل القـبض       ح: المطلب الأول   
  في الفقه الإسلامي

٢٥١  

حالات الهلاك الكلي للمبيع بعد القـبض       : المطلب الثاني   
  قه الإسلاميفي الف

٢٦٢  

لهلاك الجزئي للمبيع قبل القبض وبعده فـي       ا: المبحث الثاني 
  الفقه الإسلامي

٢٦٤  

لهلاك الجزئـي للمبيـع قبـل       حالات ا : المطلب الأول   
  القبض في الفقه الإسلامي

٢٦٤  

فـي   القـبض  بعدلهلاك الجزئي للمبيع  ا: المطلب الثاني   
  الفقه الإسلامي

٢٧٣  

  ٢٧٤  ائح وأثرها في الفقه الإسلاميالجو: المبحث الثالث
  ٢٧٥  كيفية وضع االجوائح من الثمار: المطلب الأول  
  ٢٧٧  حكم الجوائح في المذهب المالكي: المطلب الثاني  
  ٢٨٢  حكم الجوائح في المذهب الحنبلي: المطلب الثالث  

  ٢٨٧  الخاتمة
  ٢٨٧   أهم النتائج:أولاً  
  ٢٩٥   التوصيات:ثانياً  

  ٣٢٤ – ٢٩٦  مراجع والمصادرقائمة ال



  



 
 
 

 أ  

 

  :المقدمة
 ، أوضح الطريق للطالبين، ويسر مـنهج الـسعادة للمتقـين     الذيالحمد الله   

  الـدين، ومـنحهم أسـرار      في بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام       وجلّى
  .الإيمان وأنوار الإحسان واليقين

الملك الحق المبين، وأشـهد أن      ،   وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له           
من يـرد االله بـه خيـراً        "قائل   ورسوله الصادق الوعد الأمين ال     االلهعبد اًمحمد

  .)١(" الدينفي ههيفق
  . اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً 

  أما بعد
جـاءت بنظـام شـامل     خاتمة الشرائع السماوية،  هيغراء  إن الشريعة ال  ف

لية، وما يتعلق بها، ويقصد منها      ومن بينها المعاملات الما    ، الحياة لجميع مناحي 
 دنيوية أو تنظيم علاقة مالية بين فردين أو جماعتين أو أكثـر،             مصلحةتحقيق  

  .الخ.....كالبيع والرهن والقرض والهبة
وقد وضع الشارع قواعدها وأصولها ومبادئها العامة وتـرك تفـصيلاتها      

بلية للتطـور    كل عصر ومصر، مما يميزها بروح المرونة والقا        فيللمجتهدين  
نها التطور الزمنـى والتقـدم      واستيعاب كل ما ينشأ من معاملات جديدة يتم ع        

 للمعاملات، يحقق مقصد الشارع من شرعية التعامل والتبـادل وتحقـق            التقني
  .مصالح الأفراد والمجتمعات منها
 ، إباحة العقود لما فيها مصلحة العباد وغايتهم       ومن منهج الشريعة السمحاء   

 وإن ،إهدار حقوقهم وأمـوالهم  وأحرمت كل ما يسبب ضرراً وضياع  كما أنها   

                                         
، حديث  ١ الدين ج  فيباب من يريد به خيراً يفقه         صحيحه، كتاب العلم،   في البخاريأخرجه   )١(

  .٣٩ص  م،١٩٨٧ـ، ه١٤٠٧، سنة ٣، طبعة ابن كثير، بيروت، لبنان، ط ٧١رقم 
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فهنـاك مـن قـال أن    مقصود العقد هو القبض، فلابد له من ضابط محـدد،           
تتطلب  لذا    التخلية،  من قال أنه    وهناك ،س فيما تعارف عليه النا    ضابطه العرف 
 ، والحكمة من اشـتراط    ى يتحقق المقصود والغاية من وجوده     حتالأمر البحث   

وضـع   تمكين كل المتعاقدين من الثمن والمثمن وحيازتـه، فقـد            القبض هي 
 تمنع حدوث المنازعـات والخلافـات وضـياع     الشارع الأحكام والقواعد التي   

 ومن ذلك موضوع القبض وما يتعلق به من شروط ومسائل           ،الحقوق والأموال 
 ـالقبض وأثـره    "  بعنوان  الذي جاء  وهو ما دار حوله موضوع هذا البحث        يف

  .دراسة مقارنة"  الإسلامي الفقهفي العقود 
 المعاملات الماليـة  في بحثها  موضوع القبض من أهم الأمور التي ينبغي      و

ن قيام المتعاقد بالتسليم    لأحكام الشرعية والقانونية، حيث إ    لما يترتب عليها من ا    
وحصول القبض من المتعاقد الآخر هو مقصد المتعاقدين وغايتهم من العقـد،            

        : محكم آياتهفي سبحانه وتعالى يقول واالله
، إذ هو ثمارهـا     والوفاء بها هو القبض   )١(﴾أَيها الَّذِين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     يا﴿ 

المقصود من العقود إنما هو القبض والاستيفاء، فإن        " بن تيمية   اويقول   وفائدتها
يجاب الشارع، ثم التقـابض     المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه، بمنزلة إ       

  .)٢(" الشرعياتفيونحوه وفاء بالعقود قبل المأمور به 
بمجـرد انعقادهـا   في القبض والتسليم يترتب عليهـا  هناك بعض العقود  و

 التي تحتاج الوقوف على أحكامها، وأهمها بيان الكيفية         التيالكثير من المسائل    
 يسلم عليها المعقود عليه،     التيلة  يتم بها القبض والتسليم ومكانته ونفقاته، والحا      

                                         
  .١ سورة المائدة، من الآية )١(
 ،، دار عالم الكتب،الرياض٩، ج٢٩ مجموع فتاوى شيخ الإسلام، احمد بن تيمية، مج)٢(
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